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افحة الرشوة ة وعدم تفعیل : م اس ة الس مي، انعدام الرغ بین الغموض المفاه
ة  النصوص القانون

رمي مولود   توراه(ز   )طالب د
ة اس ة الحقوق والعلوم الس   جامعة مولود معمر تیز وزو، ل

 مقدمة
لاح للوهلة الأولى    ة لما  هو الفرق الشاسع الرشوة، موضوع النس

ون، وما هو موجودا فعلا، مما هو من الوالمستمر بین  الفرق  أفروض أن 
ة القانون وتفعیلهبین القانون والواقع أو  ال ه إش طل عل   .ما 

س هناك وسیلة لمعرفة المد    ة وسرة وغامضة، ل ارها ظاهرة خف اعت
قة على المستو الداخلي  صفة دق الفعلي لتفشي وانتشار ممارسات الرشوة 

ة والتي والدولي،  وم ة غیر الح ات التي تقدمها المنظمات الدول إلا أن الإحصائ
ة، ة الدول اتهي  1من أهمها منظمة الشفاف ، فحسب هذه  إحصائ مثیرة للقل

ارومیتر العالمي حول الرشوة لسنة  عتبر  ،2013المنظمة، من خلال ال الذ 
تم استطلاع (لأفراد إلى حد الیوم من أوسع الدراسات التي شملت أكبر عدد من ا

½ ،فإن أكثر من شخص على اثنین )دولة 107فرد عبر  114000أكثر من 

                                           
ةمنظمة 1 ة الدول ة ،  (TI) بـلها رمز ی (Transparency International)الشفاف وم ة غیر ح هي منظمة دول
اله الفساد تعلقة م اً بتقررها السنو . افة أش ، وهو قائمة مقارنة للدول من حیث مؤشر الفسادوتشتهر عالم

قع في ها مقر . الفساد حول العالم انتشار سي  ا، برلینالرئ مؤسسة غیر  1993م عا تأسست، ألمان ا  ألمان
اوهي  ة،تجار  ة، وتدعو لأن تكون منظمة ذات ن حال وم ة غیر ح مقراطي متكاملمنظمة عالم لي د ، ظام ه
ةمهم  .هي خل عالم من دون فساد تها الأساس

Voir : le site dédié : http://www.transparency.org 
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ل في طور التطور والانتشار، أن الرشوة مش من  %27واعترف 1اعترف 
أنهم ألتمس منهم دفع مبلغ معین من الرشوة خلال  شهر  12المستطلعین 

قة، الأمر الذ یوضح مد   خطورتها على نتشار هذه الظاهرة ومداالسا
  .2المجتمع الدولي

طرح   صفة عامة،  ن القول أن الفساد  الیتینم متصلة  تینأساسی إش
حیث تشترك في أنها توضح الفرق اله قا،  اطا وث طة ارت م الموجود بین ما اومرت

ه   :وما هو موجود ومطب فعلا على أرض الواقع ،قد قرر أو أعلن عل
م وجوانب لم یتم التوصل  للرشوة   ظهر من إمفاه لى تفسیرها، وهو ما 

ین الحقائ  الظاهرة و خلال الفرق المستمر والدائم بین النظرة والتصور المرت 
ة ةأ  ،القانون ال ةالتي تعتبر " التعرف الدقی" إش ال ة إلا أنها ذات  إش لاس

الغة  ة  حث الأول(أهم   .)الم
افحة الرشوة، عال إجماعهناك    ابتداء من سنوات فمي على ضرورة م

ات، المصادقة على إعلاناتقررت معظم الدول، من خلال  التسعینات ، خطا
افة الإ ة، أنها سوف تتخذ  وك الدول افحة الرشوة، غیر الص جراءات اللازمة لم

طرح  الها، الأمر الذ  أن الواقع یبین تزاید انتشار هذه الظاهرة وتنوع أش
ةالإ ال ة مصطلح  ش طل علیها الفقه والأجهزة الدول ة رادةالإ"التي  اس وأن " الس

افحة  م ة المتعلقة  هذه الأخیرة أدت بدورها إلى عدم تفعیل النصوص القانون
حث الثاني(الرشوة    ).الم

                                           
1 Transparency International, Le Baromètre Mondial de la Corruption, 2013. P6. In : 
http://www.transparency.org/gcb2013 
2 Op.Cit. P7. 
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حث الأول ونة لها: الم   غموض مفهوم الرشوة ذاتها والعناصر الم
ل محاولة تعتبر الرشوة ظاهرة جد معق   ل حاجزا أمام  ش دة، الأمر الذ 

 عندمها و فهمأد إلى ظهور فرق واسع بین  ،وهو مالوضع تعرف دقی لها
ه التجرم ین معناها القانوني المحدد الذ ینصب عل . الجمهور والمواطنین و

ون محل  ن أن  م عتبره المجتمع رشوة وما  الفرق بین ما  یتعل الأمر هنا 
فه رشوةتجرم وع ة بتكی   .قاب من طرف الجهات القضائ

ظهر هذا الفرق عند الاطلاع على الإعلام وما تعتبره الصحافة     ا ما  غال
عتبره المجتمع والجمهور  س من النادر أن نجد ما  ة، فل ة اقتصاد اس فضائح س

عیدا عن نظر  فا آخر و ا رشوة،قد اتخذت تكی الجمهور لها  ةصفة عامة قضا
ة المختصة أمام  ة )المطلب الأول(الجهات القضائ في فرنسا التي  Elf، مثل قض

ة  أنها تعسف في استعمال الأملاك العموم فها   Abus de biens)تم تكی
sociaux)،1  ونة ة الم عض العناصر الأساس لكن ما یزد الأمر تعقیدا، أن 

  )المطلب الثاني(للرشوة هي الأخر غامضة من حیث مفهومها 
  غموض مفهوم الرشوة ذاتها: المطلب الأول

ظهر غموض مفهوم الرشوة ذاتها من خلال تعدد تعارفها، فقد تحمل   
ما قد )الفرع الثاني(أو معنى قانوني واسع  )الفرع الأول(معنى قانوني ضی   ،

وعلى هذا الأساس ، )الفرع الثالث(اتأخذ معنى عام قرب من نظرة الجمهور له
حیث لا توجد إلا رشوة واحدة  تنعدم التفرقة ة،  ةوالرشوة السلب بین الرشوة الایجاب

  .هي تلك التي یرتكبها الموظف العام
                                           

1Pour plus de détails voir : Jean Garrigues, Les scandales de la République. De 
Panama à l’affaire Elf, Paris, R. Laffont, 2004. 
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  المعنى القانوني الضی للرشوة: الفرع الأول
، هناك من التشرعات     تعتبر الرشوة جرمة  التيفي معناها القانوني الضی

س ) الراشي(صاحب الحاجة واحدة فاعلها الأصلي هو الموظف المرتشي، أما  فل
ة، فجوهر التجرم بهذا المعنى هو المساس  ا في هذه الجرمة الأصل إلا شر

فة  فة على عاتقه وإخلالبنزاهة الوظ ات الأمانة التي تلقیها الوظ  ،الموظف بواج
ا ووحیدا لها، أما غیره عتبر فاعلا أصل طا بین  ،حیث  ا أو وس ان شر سواء 

ا مت ،الراشي والمرتشي عتبر شر ع شرو الاشتراك ىف ة له جم النس   1.توفرت 
صاحب الحاجة أ نجد أن معظم التشرعات لا تعتبر الراشي  ،في المقابل   

ا في جرمة مستقلةمثله مثل  عتبر فاعلا أصل مجرد شرك في الجرمة، وإنما 
ل منهما هذا المعنى، و العام الموظف أ المرتشي تنقسم الرشوةإلى جرمتین 

ة  ، الرشوة السلب الرشوة و ینظر إلیها من جهة المرتشي التي مستقلة عن الأخر
ة  ینظر إلیها من جهة الراشي، فالرشوة هنا تشیر إلى تحق وإتمام التي الایجاب

قوم" عقد الرشوة" ضا عمومي  معنى الاتفاق غیر المشروع الذ من خلاله 
ان  فته أو عهدته،  اعموم اموظف ا أو، معینامنتخسواء  عمل من أعمال وظ

طار جرائم أخر تعتبر من الإما یدخل في هذا  2مقابل مزة غیر مستحقة،
                                           

ي أبو عامر1 ة، بیروت، محمد ز ات، القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوق مان عبد المنعم، قانون العقو ، سل
  .396 - 394، ص ص 2003

ة، من المادة 2 افحته،  01-06من القانون رقم  25أنظر الفقرتان، الأولى والثان ة من الفساد وم الوقا المتعل 
قالتي نصتا  ة،العلى الرشوة  ة والسلب نصان على التوالي سمیها الایجاب

انذلكلصالحالموظفن"... اشر،سواء اشرأوغیرم لم ش اها مزةغیرمستحقةأوعرضهاعلیهأومنحهإ ا لمنوعدموظفاعموم
اته انآخر،لأداءعملأوالامتناععنأداءعملمنواج ، ..."فسهأولصالحشخصأو

اشرمزةغیرمستحقة،سواءلنفسهأولصالحشخ"... اشرأوغیرم لم ش أوقبل طل أداءعملموظفعموم قوم انآخر،لكی صأو
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معناها الضی مثل رشوة القضاة، الرشوة الع الرشوة و  برة للحدوداممارسات الرشوة 
  1.في القطاع الخاص

طرح نوع    جرمة واحدة ما  این بین معنى جرمة الرشوة  من الغموضوالت
لا ة عن  ظهر في النتائج المترت جرمتین مستقلتین  إذ المفهومین،  ومعناها 

ة للراشي تتوقف على مصیر  ة الجنائ یترتب على المفهوم الأول أن المسؤول

                                                                                                      
اته ة من الفساد ، ی2006فبرایر  20، مؤرخ في 01-06قانونرقم ...".لأوالامتناععنأداءعملمنواج الوقا تعل 

افحته   .، معدل ومتمم2006مارس  8مؤرخة في  14ر عدد .، جوم
ذلك المادة  ات الفرنسي التي نصت هي ا 1-433والمادة  11-432أنظر  لأخر على جرمة من قانون العقو

ة ة والسلب قسمیها الایجاب  :الرشوة 
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait, par une 
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou 
investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, 
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 
avantages quelconques... » 
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de 
proposer, sans droit, à tout moment, directementou indirectement, des offres, des 
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une 
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou 
investie d'un mandat électif public... » 
Voir : Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000, 
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. 

افحته، 01- 06من القانون  40مثلا المادة  أنظر 1 ة من الفساد وم الوقا : " التي نصت على أنه المتعل 
اشر، مزة غیر مستحقة على أ  - 1...عاقب اشر أو غیر م ل م ش ل شخص وعد أو عرض أو منح، 

انت، سواء لصالح الشخص ن ة صفة  أ ه  عمل لد عا للقطاع الخاص، أو  انا تا فسه أو لصالح شخص یدیر 
اته ل إخلالا بواج ش أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما  قوم  انا  -2. شخص آخر، لكي  یدیر 

انت ة صفة  أ ه  عمل لد عا للقطاع الخاص، أو  قبل تا طلب أو  اشر، مزة غیر ،  اشر أو غیر م ل م ش
قوم نفسه أو لصالح شخص آخرسواء ل مستحقة ان، لكي  أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما  أو 

اته ل إخلالا بواج   "ش



افحة الرشوة  م

330 
ة  المجلة النقد

ة المرفوعة في مواجهة المرتشيزاالدعو الج حول حیث أن ا ئ نقضائها سوف 
ام جرمة المرتشي قانونا سوف یترتب عنه  ما أن انتفاء ق دون مساءلة الراشي، 

ة الراشي،  طلب رشوة إف ضعدم معاق رفض صاحب و لى ذلك، الموظف الذ 
ا لجرمة تامة ون مرتك ه، لا  اء التالي لا عقاب على الو  ،الحاجة طل في شر

  .ذلك
ة مساءلة صاحب الحاجة عن  یترتب على ،في المقابل    ان المفهوم الثاني إم

ما أنه من  ح،  س صح جرمة عرض الرشوة التي یرفضها الموظف العام والع
ن إدانة  لا من الراشي والمرتشي، فمن المم ین منفصلتین ضد  الجائز رفع دعو
س، وإذا صدر العفو في ح أحد الفاعلین  الراشي وتبرئة المرتشي أو الع

متد آثاره إلى المرتشي)على سبیل المثال الراشي( ن إف ،لى ذلكإضف  .، لا 
منع من زاانقضاء الدعو الج الوفاة مثلا، لا  ة في مواجهة أحد الفاعلین  ئ

ة  تحرك الدعو في مواجهة الفاعل الآخر، لكن ما تجدر ملاحظته هو أن عقو
ات الرشوة تكون على  قررها المشرع ضمن عقو ل من الراشي الغرامة التي 

ام العامة التي تقتضي صفة مستقلة، وهو ما یخالف الأح في  أنه والمرتشي 
التضامن بینهمؤ حالة تتعدد المس   .ولینعن نفس الجرمة، تدفع الغرامة 

  المعنى القانوني الواسع للرشوة: الفرع الثاني
ونها      تنصب معناها القانوني الواسع، الرشوة تشمل عدة جرائم تشترك في 

ة أو المنصب، فیتعل  فة أو الأموال العموم على الانحراف في استعمال الوظ
ل  1الأمر هنا بخرق واجب الاستقامة والنزاهة، هذا المعنى، تشمل الرشوة تحو و

                                           
1"manquements au devoir de probité" 
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ن إضافة الجرائم  م ما  اة، الأخذ غیر المشروع للفوائد،  ة، المحا الأموال العموم
الرشوة أو تلك التي ت طة  ة لها مثل غسیل الأموال، المرت نتیجة حتم عتبر 

ة   .الخ...التعسف في استعمال الأملاك والأموال العموم
صفة عامة،  معناها القانوني الواسع، من مفهوم الفساد  تقترب الرشوة، 
ستخدم لوصف  عتبر مفهوما واسعا وشاملا، حیث  ة  فهذا الأخیر في اللغة العر

ذا السلوك المنحرف والمحرم والمستهجن من الوضع العام السائد غیر الصا لح، و
فید استخدام وسائل  حمل معنى  ع، بینما في اللغات الأخر فإنه  طرف الجم
ل خاص قبول أو  ش سلوك غیر مشروع وتعني  ام  متعارضة مع القانون للق

  .تلقي رشوة ودفعها، وهذا الأخیر هو موضوع دراستنا
ل لذلك نجد أن المعنى اللغو لكل ش ة تعني  مة فساد في اللغات الأجنب

قال  لوصف الشخص الذ  corrupteurخاص الرشوة، إعطائها أو تلقیها، ف
لوصف الشخص الذ یتلقاها، وهذا   corrompuیدفع الرشوة أ الراشي، و

عبر عنها  لمة رشوة   pots-de-vinالإنجلیزة و  briberyالرغم من أن 
ة   1.الفرنس

  المعنى العام الواسع للرشوة: الثالث الفرع
ل تعسف في    معناها الواسع والقرب من المعنى العام، هي  إن الرشوة 

ة ال 2استعمال السلطة لأغراض خاصة،  قوانینوهنا تجدر الإشارة إلى أن أغلب
ارة  ة تستعمل ع ة أو الداخل التي ) avantages personnels(سواء الدول

                                           
1Hachette le dictionnaire français, Paris, Hachette, 1992. P376. 
2 Voir : Commission européenne, Rapport anti-corruption, COM(2014), final, 
Bruxelles, 3/2/2014. P40. In : http://ec.europa.eu.org 
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اللغة العر  ارة تقابلها  ة"ة ع ا شخص ارة "مزا ، في حین أن الأصح هي ع
«avantages privés »  ارة ة ع اللغة العر ا خاصة"التي تقابلها  ، لأن "مزا

ارة  ة"استعمال ع عني أن الفائدة أو المزة لابد أن یتحصل علیها " شخص
ن م أن  الموظف أو المرتشي دون غیره، في حین أن الفائدة في جرمة الرشوة 

  .یتحصل علیها الموظف العام ذاته أو أحد أقاره أو غیرهم
ا ما نجد هذا المعنى الواسع للرشوة في تقارر منظمة الأمم المتحدة،    غال

ة وغیرها من المنظمات مثل منظمة التعاون  ة الدول البنك العالمي، منظمة الشفاف
ة  ة الاقتصاد ل تعسف في نها أالتي تعرف الرشوة على  (OCDE)والتنم

شمل  ة لأغراض خاصة وهو تعرف واسع  فة العامة أو الاجتماع استعمال الوظ
ات الخاصة  الرشوة في القطاع الخاص أ التي تمارس في إطار الشر

ات مثلا   .والجمع
مما سب یتضح لنا أن هذه التعارف المقدمة للرشوة، رغم أنها تتف في   

عادها ص السلطة العامة وإ عن المصلحة العامة، إلا أنها تختلف  عنصر تخص
ص هذه، الممارسات التي تتضمنها والمجالات  ة التخص این من حیث عمل وتت
اره رشوة وما لا  ن اعت م التالي هناك نوع من الغموض في ما  التي تشملها، 

ذلك اره  ن اعت   .م
م: المطلب الثاني ونة لجر ة الم شأن مفهوم العناصر الأساس این    ة الرشوةالت

ونة لجرمة الرشوة بإجماع واتفاق حول مفهومها  لم تحض العناصر الم
ا  نا أساس عتبر ر ة لغیرها من الجرائم، فالموظف العام الذ  النس ما هو الحال 

شان مفهومه  ة، اختلف الفقه والتشرع  ام جرمة الرشوة العموم ، )الفرع الأول(لق
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ة والن اینت الآراء الفقه شأن ما تشمله المزة غیر ما ت ة  صوص التشرع
  .)الفرع الثاني(المستحقة 

  غموض مفهوم الموظف العمومي: الفرع الأول
ام جرمة الرشوة  ة لق ة من بین العناصر الأساس تعتبر صفة العموم

ة، إلا أن الفقه والتشرع اختلف این االعموم شأن الأشخاص الذین یدخلون  اوت
هناك من الفقه من اعتبر الموظف العمومي ، فضمن مفهوم الموظف العمومي

ل من یخضع في علاقته مع  عمل لصالح مرف عام وهناك من اعتبره  ل من 
شمل هذا  ما أن هناك من یوسع في هذا المفهوم ل الدولة لقواعد القانون العام، 

مه ا لد الفقه الجنائيوهو  ،الأخیر ومن في ح   .ما نجده غال
ة حول مفهوم جامع للموظف  قوانینلم تتف ال ،من جهتها ة والداخل الدول

معظمها حددت فق الفئات التي تدخل ضمن هذا المفهوم، لكن ما فالعمومي، 
ارة  افحة الرشوة تستعمل ع م عض التشرعات المتعلقة  ضا "لاح هو أن 

الن"عمومي ة الاتحاد وهو الأمر  ة لاتفاق يس ما  26المبرمة في  الأورو
ة 1997،1 ات الدول ة الأمم  ،في حین استعملت غیرها من الاتفاق مثل اتفاق

افحة الفساد " ضا عمومي"فمصطلح ، "موظف عمومي" حمصطل ،المتحدة لم

                                           
1 UE, Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires 
desCommunautés européennes ou des Etats membres de l'Union européenne, 
C/97/168 , Bruxelles, le 26 mai 1997. Disponible sur : europa.eu/rapid/press-
release_PRES-97-168_fr. 
ا العمومیین للدول الأطراف في الاتحاد، فلا یدخل ضمن  الض ة تتعل فق  تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاق

ام مسؤو  قها ق ة للحصول على صفقة معینةمجال تطب ة بدفع رشوة لموظف دولة افرق ة أور   .ل شر
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شمل مثلا " موظف عمومي"عتبر أكثر اتساعا من مصطلح  فهذا الأخیر لا 
  1.الوطنیین والمحلیینالمنتخبین 

ةالرجوع  افحة الفساد إلىاتفاق نجدها قد وسعت من  ،الأمم المتحدة لم
شغل " وظف العمومي، فأدرجت مالفئات التي تدخل ضمن مفهوم ال أ شخص 

ا أو  ا أو تنفیذ ا تشرع ا، دائما أو  إدارامنص ان معینا، منتخ ا سواء  أو قضائ
أنه موظف . دفوع الأجرمؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر م أ شخص معروف 

ة   2".عمومي في القانون الداخلي للدولة الطرف في هذه الاتفاق
ة، نجد أن هناك    المتعلقة  تلكبین  اختلافالرجوع إلى القوانین الداخل

افحة الفساد التي أدرجت ضمن مفهوم الموظف  ،لغرض التجرم والعقاب ،م
، في التشرع  الصفة أو شرو اكتساب هذه العام فئات عدتها قوانین أخر است

شتر لاكتساب صفة الموظف العمومي  الإدار الجزائر مثلا نجد أن القانون 
عمل دائم في أحد المراف العامة،  ام  التعیین من طرف سلطة مختصة، الق

                                           
1Juliette Lelieur, la palace de l’Union européenne et de son futur procureur financier 
dans la lutte contre la corruption, in : collection Droits, Pouvoirs et Sociétés, Acte du 
1er colloque D’aix-Marseille sur la corruption, comprendre et lutter contre la 
corruption sous la direction du Philippe Bonfils, Laurent Mucchielli et Adrien Roux, 
2015.P101. 

افحة الفساد أنه  2جاء في المادة  2 ة الأمم المتحدة لم قصد بتعبیر موظف " من اتفاق ة،  لأغراض هذه الاتفاق
ا لد دولة طرف،  - أ: عمومي ا أو إدارا أو قضائ ا أو تنفیذ ا تشرع شغل منص ان معینا، أ شخص  سواء 

ص ا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر  ة ذلك الشخصمنتخ أ  - ب .رف النظر عن أقدم
ة  قدم خدمة عموم ة أو  ما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عموم ة  فة عموم شخص آخر یؤد وظ
حسب التعرف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطب في المجال القانوني ذ الصلة لد 

أنه موظف عمومي في القانون الداخلي للدأ شخص معر  - تلك الدولة الطرف، ج   ..."ولة الطرفوف 
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ة في السلم  م في رت شتر في  أنفي حین  1،الإدار الترس مومة لا  عنصر الد
مفهوم القانون رقم الموظف    .06/01العمومي 

ة غیر المستحقة: الفرع الثاني   مرونة مفهوم المز
ة الإشارة أو النص على  ف الرشوة في  لقد اختلفت التشرعات المتعلقة 
عض الأمثلة عن ذلك  محل النشا الإجرامي، فهناك من النصوص التي قدمت 
ة للمواد  النس ارة عامة حتى لا یتم حصر وتقییدها، وهو الأمر  مع إضافة ع

ات الفرنسي التي نصت على  11-432و 433-1  des»من قانون العقو
offres, des promesses, des dons, des présent»  ارة ثم أضافت ع

« ou des avantages quelconques » ،2  وهناك من النصوص التي
ارة عامة أ  ة للمادة "المزة غیر المستحقة"تفت بإدراج ع النس   ، وهو الحال 

  06/01.3من قانون  25
ات، النقود، إن الفائدة أو محل النشا الإجرامي غال اله ا ما یتم رطه 

ا  ، إلا أنها في العصور الحدیثة تطورت لتشمل المزا ل ما هو ماد الأموال و

                                           
فة 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  4أنظر المادة  1 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظ

ة، ج   .2006یولیو  16، مؤرخة في 64ر، عدد .العموم
2 Voir : article 432-11 et article 433-1 du code pénal Français, Loi nº 2000-595 du 30 
juin 2000, Journal Officiel du 1er juillet 2000, Ordonnance nº 2000-916 du 19 
septembre 2000, Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. 

ارات التي جاءت في المواد تجدر الإشارة هنا إ 3 ات الجزائر  127و 126لى أن الع قبل إلغائها  ،من قانون العقو
افحته، ج2006فبرایر  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم الموجب  ة من الفساد وم الوقا ، 14ر عدد .، یتعل 

من قانون  11-432و 1-433هي نفسها تلك الواردة في المواد .، معدل ومتمم2006مارس  8مؤرخة في 
ات الفرنسي   .العقو
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ة، التأثیر، منح مناصب عمل ة مثل المساعدات، الأصوات الانتخاب  1،غیر الماد
ارة عامة  الرشوة تنص على ع ة المتعلقة  لذلك نجد معظم النصوص التشرع

ة، تطل النص على ع ة أو معنو ل مزة أو منفعة ماد شمل  مومه دون تقیید ل
 .غیر أن ذلك جعل من مفهوم المزة غیر المستحقة مفهوما مرنا وغامضا

لم یتف الفقه، مثلا، حول شر تناسب المزة والعمل الذ قدمت من 
انت الفائدة قلیلة جدا  أن  التالي إذا انعدم  شتر التناسب و أجله، فهناك من 
ام بها من طرف الموظف، لا یتحق معنى  العمل أو الخدمة المراد الق مقارنة 

ام جرمة الرشوة، شتر لق الوجه الذ  عض الآخر  2الفائدة  في حین عارض ال
ة جاءت مطلقة ولا یجوز تقییدها  3.معتبرن أن النصوص التشرع

عتها، وخاصة عنصر التعود،  مة الفائدة، طب لت ق ا ما ش وسیلة غال
مة الفائدة أو الأعراف  ز على ق ا الرشوة، فهذه الوسیلة التي تر للدفاع في قضا
عض الدول خاصة منها  السائدة في منطقة معینة، مسلم ومعترف بها في 

ة ل  (Malawi)نجد التشرع المالاو  إذ، الإفرق ارة  صرح الع عد  ست مثلا 
اعتراف أو تق ة متواضعة تهد  ة أو ه ة عنا عمل بإرادة صاف ام  دیر نتیجة الق

                                           
1Lalla Louvet, Le droit et la corruption internationale, Thèse pour obtenir le grade de 
Docteurs, Droit des Affaires, Université Paris1, la Sorbone, Tome 1, 2008. P37. 

مال الدین2 ندرة، منشأة المعارف، الإ، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ،اسر    . 66، ص 2008س
ضون : أنظر 3 ا قاسم ب ة، بیروت، فاد ض الأموال، منشورات الحلبي الحقوق ، الجرمة المنظمة، الرشوة وتبی

  .60، ص2012
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ا المتواضعة التي تهد للموظفین في الحفلات وغیرها من  ذلك الهدا و
ات الخاصة   1.المناس

سمى    ضا على ما  إن غموض مفهوم المزة غیر المستحقة انصب أ
المعنى  ة فائدة  ار الواقعة الجنس سیرة من جهة، و مد اعت المدفوعات الت

ام جرمة الرشوة من جهة أخر المشتر ل   .ق
ة سیرةأوالتسهیل ات  يه ،المدفوعات الت ا أو ه ما یدفع من أموال أو هدا

من أجل تسهیل العقود والإجراءات الإدارة المتداول علیها، مثل تسهیل إجراءات 
اقة عض التشرعات التي استثنتها من مفهوم الحصول على رخصة الس ، فهناك 

الفائدة، وهناك من أدخلتها ضمن مفهوم الفائدة مثل التشرع الصیني، 
أن  ة الاحتجاج  ان الأرجنتیني، فهذه التشرعات صرحة وواضحة حول عدم إم

فة، تجارة أو مهنة معینة   .2مثل هذه المدفوعات معمول بها ومتعود علیها في وظ
ة المتعلقة بتجرم مة للالنس ة، نلاح أن النصوص القانون واقعة الجنس

ارة، إلا أن هذه النصوص، جاءت عامة ومطلقة  صرح الع رها  الرشوة لم تذ
عني أن  ة، مشروعة أو غیر مشروعة، وهو ما  ة أو معنو ل فائدة ماد تشمل 

قى للقضاء، این واختلاف یؤدیإلىالأمر الذ سوف 3التقدیر ی ام ت  الأح
ة بخصوص هذه ال ل قاضيمالقضائ   .واقعة حسب تقدیر 

                                           
1Lalla Louvet.Op.Cit. P38. 
2Op.Cit. P38. 
3 Voir: Louis Fougére, Les voies et moyens de la corruption, Pouvoirs, Revue 
Française D’étudesconstitutionnelles et politiques, N31. P18. 
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فائدة  عتبرها  ة اختلفت الآراء، فهناك من لا  ة الفقه ما أنه من الناح
قبل مثل هذه المواقعة لا یجني منها فائدة  طلب أو  نظرا لأن الموظف الذ 

ذلك  فه انت  ما أنه وإن  الضرر والمرض،  ه  ما وقد تعود عل ي فائدة لاس
ن  م ست فائدة من جانب الموظف وحده، ضف إلى ذلك فإنها لا  ة ول مشتر
ارها مقابل خدمة أ فائدة  ا، في حین استقر رأ آخر على اعت تقدیرها ماد
ل منفعة للموظف  ه تحق جرمة الرشوة، ذلك لأنها تش ستوج المعنى الذ 

ام أو الامتناع  العمل المطلوب المرتشي وهي التي تدفعه إلى الق ام  عن الق
فته  1.المرت بوظ
حث الثاني افحة الرشوة نتیجة : الم ة في م ة النصوص القانون عدم فعال

ة اس ة الس   انعدام الرغ
رة التي مفادها  ة  ستدعي لرشوةاقضاء على أن الإن الف اس ة س رغ
ا ما یتم  رة غال ة، هي ف ختلفة للأجهزة من طرف الفقه والتقارر الم إثارتهااف

افحة الرشوة  م ة المتعلقة   2007، ففي سنة )المطلب الأول(والمنظمات الدول
تب اقام البنك الع التعاون مع م المتحدة ضد المخدرات والجرمة  الأمملمي 
(ONUDC)  عائداتتقرر حول عوائ استرداد ال إعدادبتكلیف فر دولي على 

على  2012المتحصل علیها من ممارسات الرشوة، فأكد في تقرره المنشور سنة 

                                           
ضون : أنظر 1 ا قاسم ب ، ص، فاد   65مرجع ساب

ذلك مال الدین: أنظر  ، ص ، اسر    .65مرجع ساب
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ة  افحة فعالة للرشوة یتمثل في الرغ ادرة لم أن العائ الأساسي لذلك ولكل م
ة اس   1.الس

ا لعدم  س ا رئ ة، إلا أنها سب عة قانون س لها طب ة ل اس ة الس إن الرغ
ة المتوفرة حین ة  تفعیل النصوص القانون لا تتخذ المؤسسات والسلطات العموم

افحة الرشوة صفة مستمرة لم ، فالنصوص )المطلب الثاني(لدولة معینة، ما یلزم 
افحة الرشوة، قبل  ة الموجهة لم ن فعالیتها مرت إقلتها أو انعدامها، ف إثارةالقانون
ة اف ة  اس ة س قا بوجود رغ اطا وث   .ارت

ة: المطلب الأول افحة ممارسات الرشوة انعدام الرغ ة لم اس   الس
امها ومسیرها، ف   قة الأمر  ةن أغلبإخلافا لإعلانات ح الدول في حق

افحة الرشوة سواء داخل  ة في تفعیل م مهاغیر راغ  إطارأوفي  )الفرع الأول(أقال
ة    .)الفرع الثاني(التجمعات الدول

افحة الرشوة على المستو : الأول الفرع ة لم اس ة الس مظاهر نقص الرغ
  الوطني

س الفرنسيلقد  قا أعلن الرئ ة  إثر 2013سنة  ،"فرانسواهولند سا قض
« cahuzac »،  المسؤولین  واستقامةمست نزاهة  قد الأخیرةأن هذه

اسیین التالي الس افحة،و ةفعالة للرشوةور  تستدعي م ة قو لمواجهة دود فعل
ل الغامض انحرافات ا العمومیین، الطمع والتمو ة ،الموظفین والض لأن مثال

ادتهاال   2.جمهورة شر لسلطتها وس
                                           

1 Banque mondiale,  Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime Initiative 
conjointe, lancée en septembre 2007. In : http://Star.worldbank.org. 

2 F. Hollande, Déclaration du président de la république, Paris, Palais de l’Elysée, 10 
avril 2013. 
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س الفرنسي ،2013في أواخر أفرل  عدة مشارع قوانین  علىأعلن الرئ
افحة الرشوة والفساد  على البرلمان في أقرب الآجال سوف تحال بهدف تفعیل م
ة ومجلس  عد إحالتها أنه رغی، صفة عامة ة الوطن ثارت خلافات بین الجمع

ة مثلومسائل الأمة حول عدة نقا  الاعتراف، قانونا،  مسألة مهمة وأساس
اشرة  ح التحرك وم افحة الفساد  ات م ة،  الإجراءاتلجمع تم  التيالقضائ

عاده ة الأمر من طرف مجلس الأمة،  ااست ة عا مسألة إنشاءفي بدا ا مة في ن
امل  ل لها اختصاص على  ممجال التمو عاده التيالوطني،  الإقل ضاتم است  اأ

ذلك مسألة من طرف مجلس الأمة، ل المنتخبین  وإشهارنشر  و أصول 
سیین،  هذه  إعلانوجوب  إلىلتوصل قبل انقاشا وخلافا حادا  التي أثارتالرئ

قدم طلب الأصول أما نشرها  ،والاطلاع علیها فق من طرف المواطن الذ 
عتبر جرمة معاقب علیها قانونا التاليوشهرها  ل هذه  ، و ان مشوار ومسار 

ة  1،"افوضو" االمشارع حسب الفقه الفرنسي مشوار  وضح الفرق بین الرغ یبین و
  .تفعیلهاكرسها و أ العوائ التي تواجه ت ،المعلن عنها والواقع

ة ة الاقتصاد تقررا حول  ،2012في سنة ،نشرت منظمة التعاون والتنم
ین أن عدد محققي اللواء  افحة الرشوة، و م مد تكرس فرنسا لاتفاقیتها لم تقی

افحة الفساد  ز لم ا الرشوة، لا  (BCLC)المر بیر من قضا عدد  الذ یختص 
عني أنهمحققین 10یتعد  ح غیر ،وهو ما  ع  أص   قادر على التحقی في جم

                                           
1J. Daleau, Lutte contre la délinquance financière: un parcours chaotique, Dalloz 
actualité, 20 septembre, 2013. 
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ا التي هو مختص بها   1.القضا
ن    م حة  الإشارةعلى سبیل المثال  ة الرشوة أو فض إلى قض

Siemens ة المتعددة  2010و  2008، ففي سنوات ما بین انت الشر
ات  قات  Siemensالجنس ا فساد، موضوع تحق التي انخرطت في عدت قضا

ات المتحدة الأواسعة في عدة بلدان مثل ألم ا، الولا ة وفرنسا، وقد انصبت ان مر
قات والإ ة على حوالي ل هذه التحق ة للشر النس ما في  3جراءات  ملاییر أورو 

ة قامت ما أن الإ 2ذلك أتعاب المحامین والغرامات المدفوعة، دارة الجدیدة للشر
التطاب والتواف  600و 500بتوظیف ما بین  لف   personnes)موظف م

en charge de la conformité) ة تتعد افحة الرشوة میزان ، وخصصت لم
ا، 100 ة واحدة قد توفر من  3ملیون أورو سنو الأمر الذ یبین أن شر

افحة الإ ثیر ما توفره الدول المتقدمة في م فوق  شرة ما  ة وال ات الماد ان م
  .هذه الظاهرة

ةإن هذه المقارنة تطرح  ال ات الدول في توفیر الإ إش ات اللازمة، أولو ان م
ما تعلنه في  ات الكثیر من الدول مقارنة  عتبر من أولو افحة الرشوة لا  فمیدان م

  .هذا المجال
ة    الإضافة إلى قض فة"في الجزائر  ة الطر  ،2003سنة " الخل   وقض

                                           
1 OCDE, Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par la France de la convention de 
l’OCDE sur la lutte contre la corruption, Paris, octobre 2012. P 47. In : 
http://www.ocde.org 
2 Voir : Mde Verges, Siemens condamné à une amende record mais soulagé, Paris, Le 
monde, article publier le 16/12/2008. 
3 Voir : Banque mondiale, communiqué du 27/07/2014. In : http://go.worldbanque.org. 
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ه التأفإنه للت 2009،1سنة السرع شرق غرب  ة كید على الانعدام ش ام للرغ
افحة الرشوة ة في م اس ة الوزر الجزائر الساب إشارة في الإ ،الس لى قض

الغ رشوة ضخمة وعمولات في  2010الذ أتهم سنة  ،للطاقة طار إبتلقي م
ة  ة) 2سوناطراك(مشارع وصفقات نفط ات أجنب ة  ،من طرف شر ما الشر لاس

ة الإ ة لشر ة الفرع ان هو و ENIطال ض ، وأنه  الق عائلته موضوع أمر دولي 
ة، لكن منذمن طرف العدالة الجزائرة والإ أن الجزائر لم  بدا 2013 سنة طال

ض عل الق ظهر  ،ومسائلته هتعد تهتم  عد  ین من مالأشخاص ال ضمنفلم  طلو
ة حول ممارسات إطرف الأنترول، وهو ما أشار  ه تقرر قسم الدولة الأمر ل

تحق  2016لكن في سنة  2015،2جوان  25المنشور في  2014الرشوة لسنة 
عد دخول عة من طرف إلى الإ هذلك  م الجزائر دون أن تحرك ضده أ متا قل

  .السلطات المختصة
افحة الرشوة على المستو الدولي: الفرع الثاني ة لم اس ة الس   مظاهر نقص الرغ

ات على المستو الدولي، الفرق بین ما هو معلن عل   ه في الخطا
ة وما هو مطب على  عتبر أكثر وضوحا، أالرسم ثر قمة لاس فإرض الواقع، 

ك، اعتمدت   2012جوان  19-18المنعقدة في(Las cabos)ابوس س في الم
ة في العالم  عد  G20مجموعة الدول الغن افحة الرشوة  لك تخطة عمل جدیدة لم

                                           
1Hachemaoui Mohammed, La corruption politique en Algérie : l’envers de 
l’autoritarisme In : La corruption, la peur et la révolte, Esprit, 2011/6 (juin). P114. 
2Voir : Département d’Etat Américain, Rapport sur les pratiques en matière de droits 
de l’homme pour l’année 2014,publier le 25 juin 2015. In : 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/french. 
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قي لنزاهة الأفتم تكییف الرشوة على  Séoul،1في  ةالمعتمد سواق، أنها تهدید حق
ة والمنافسة العادلة، إلا أنه  ة الاقتصاد ة، التنم دولة القانون، الثقة العموم

ن ما هو مطب على أرض الواقع لا إالمقارنة مع هذه الطموحات المعلنة عنها ف
س ذلك   .ع

ارومیتر العالمي حول    ة، من خلال ال ة الدول حسب منظمة الشفاف
عتبرون أن الجهود المبذولة من  %54ن إة، فالرشو  من المستطلعین عبر العالم 

ة، اف افحة الرشوة غیر  وماتهم لم س الإ 2طرف ح ع جماع الأمر الذ 
افحة الرشوةإالعالمي حول  ومات في م ة للح اس ة الس اب الرغ   .حساس غ

سي لاإف ،الإضافة إلى ما سب   ة ن المظهر الرئ ة في نعدام الرغ اس الس
افحة الرشوة على المستو الدولي م المجرمین  ،م ظهر في رفض الدول تسل

صفة عامة ة لإبرام ،المتهمین بجرائم الرشوة والفساد  اس ة الس وانعدام الرغ
م المجرمین  ة ومتعددة الأطراف تتعل بتسل ات ثنائ ات أو ترتی معاهدات أو اتفاق

ممارسات الرشوة ا ة في أو المتهمین  اس ة الس ، وهو ما یوضح انعدام الرغ لكبر
  .ظاهرةتعزز التعاون الدولي في القضاء على هذه ال

ة في مواجهة الرشوة: المطلب الثاني   العجز النسبي للنصوص القانون
ه في علم الإ   مرور ،فإجرامحسب ما هو متف عل ة،    ن النصوص القمع

لما انخفض الإ فها  ة  3في مجتمع معین،جرام الوقت، یتم تلط النس   في حین 
                                           

1 Voir : G20, Anti-corruption. Action Plan 2013-2014, Mexique, Las Cabos, 19 juin, 
2012. In : http://www.g20.org. 
2Transparency International. Op.Cit. P 18. 
3 Voir : A de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome 1, Paris, Folio, 1986. 
P 172. 
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لاحظه من  س ذلك، إذ ما  ل دول العالم، الأمر ع ا في  لجرمة الرشوة وتقر
ال جدیدة ومتنوعة، ة لا  1جهة هو ظهور أش ات القمع ومن جهة أخر أن العقو

نلاح أن ممارسات الرشوة في  ذلكرغم ، و ما یتم تشدیدها اوإنما غال ،تخفف
ة  انتشار مستمر، ستدعي الحدیث عن عجز النصوص القانون الأمر الذ 

« l’impuissance des lois »  ة المشددة لوصف عدم قدرة النصوص القانون
ة في   2.القمع على القضاء أو التقلیل من هذه الظاهرة الإجرام

ة في مواجهة الرشوة على المستو    إن العجز النسبي للنصوص القانون
ات  ة تفعیل العقو ظهر من خلال ضآلة الأشخاص المدانین فعلا ونسب الداخلي 

ة استرجاع إن إ، أما على المستو الدولي ف)الفرع الأول(المنطوق بها ال ش
ةالأ ق في التطبی  صول المتحصل علیها من ممارسات الرشوة تبین فجوة حق

افحة الفساد  ة الأمم المتحدة لم   .)الفرع الثاني(الفعلي لنصوص اتفاق

                                           
ن  1 م ة لفرنسا  النس ال جدیدة من ممارسات الفساد، ف ظهر من خلال لجوء الدول إلى تجرم أش وهو ما 

موجب قانون  ة  4الإشارة مثلا إلى جرمة استغلال النفوذ المستحدثة  ل ة  1889جو  trafic »رد فعل على قض

des décoration » موجب مرسوم ة المستحدثة  رد  1935أوت  8، جرمة إساءة استعمال الأموال الاجتماع
ة  موجب القانون رقم « Stavisky »فعل على قض ة المستحدثة   595-2000، ومؤخرا جرمة الرشوة الدول

ة 30/06/2000المؤرخ في  ات الدول   .عد المصادقة على الاتفاق
Voir : B. Oppetit, Droit et modernité, Paris, PUF, 1998, P.23-25. 

موجب القانون  ة للجزائر ف النس ات  06/01أما  قا في قانون العقو تم استحداث عدة جرائم لم یتم النص علیها سا
ة، جرمة استغلال النفوذ من  41و 40، 32، 28أنظر المواد . مثل الرشوة في القطاع الخاص، الرشوة الدول

افحته، ج2006فبرایر  20، مؤرخ في 01- 06قانونرقم ال ة من الفساد وم الوقا مؤرخة في  ،14ر عدد .، یتعل 
  .، معدل ومتمم2006مارس  8

2J. Carbonnier, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 
10eme éd, 1969. P 140. 



افحة الرشوة  م

345 
ة  المجلة النقد

ات المسلطة : على المستو الوطني: الفرع الأول ة الإدانات وخفة العقو قلة نس
  على أفعال الرشوة

سمى     عرض ما  ة لجرمة الرشوة  ل عض الفقهاء قواعد ش لقد تصور 
فسرون أن جنحة الرشوة تدخل ضمن " ات متجزئةجراءإ"و" اختصاصات متناثرة" و
س نوع من التواتر لد المشرع على خطر إ ع لي  أن الرشوة  الاعترافطار ش

ا   1.ممنوعة ومعاقب علیها قانونا لكنها مقبولة عمل
ه     délit de)ن الرشوة هي جنحة سلطة أمن المتف عل

pouvoir)ة الأ طة في المرت الذین، من خلال شخاص الأ ولىمعنى أنها مرت
ة،  ملكون سلطة عدم تفعیل النصوص القانون منصبهم العمومي الحساس، 

ادالتالي فإن احتمال ممارسات الرشوة یتزاید  متلك الموظف الما ، أالسلطة ازد
ة تقلص من  ة وحصانة قانون لما استفاد من حما ومي سلطات أكثر،  الح

  .مساءلتهاحتمال 
افحة الرشوة  زة لم دانات في مجال ، الإ(SCPC)في فرنسا، حسب الدائرة المر

ة تقدر بـ  النزاهة والوظائف العموم ا،إ 300 إلى 200الإخلال  في  2دانة سنو
ة للرشوة ق الممارسات الحق لا جدا مقارنة  عتبر ضئ التي  ،حین أن هذا العدد 

ن استنتاجها من عدة تقارر  اتم تحاد خر مثل مؤشر الاأ وإحصائ
الرشوة 2012لسنة  (Eurobaromètre)يو ور الأ والذ أكد في  ،المتعل 

                                           
1F. Stasiak, Les règles de forme du délit de corruption (ou pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ?), in Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques-
Henri Robert, Paris, LexisNexis, 2012 .P739. 
2 SCPC, Rapport annuel 2012, Paris, La documentation française. P30. In : 
http://www.ladocumentationfrançaise.fr 
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أنهم دفعوا رشوة خلال  %3تقرره أن   12من الفرنسیین المستطلعین اعترفوا 
قة   1.شهر السا

ة    ق ة الحق صعب التحدید بدقة النس ارها جرمة سرة غامضة، فإنه  اعت
القول أن عدد ى أن مثل هذه التقارر والإلممارسات الرشوة، إل ات تسمح  حصائ

ة، إذ هناك  وم ثیر ذلك العدد المقدم في التقارر الح هذه الممارسات یتعد 
عات و  ة إ فرق شاسع بین ممارسات الرشوة التي تنصب على متا دانات قضائ

ة فعلا   .وتلك المرتك
ن    م رجاعه إلى عدة إإن العجز القانوني في القضاء على الرشوة 
اب  ة أهمهاإأس ة الدلیل، وأحسن مثال على ذلك هي قض ال النف مقابل "ش

ارس  شأنها حیث انتهت المحاكمة 2،"الغذاء مة المرافعات الكبر ب أمام مح
ل 8في ) فرنسا( ل المتهمین على أساس أنه لم یتم الإ2013 ةجو ان ، ببراءة  ت

الغ المدفوع یثبت بدلیل   ثراءإدت إلى أقد  ات المتهمةة من طرف الشرأن الم

                                           
1 Commission européenne, Corruption, Eurobaromètre spécial, 374, vague EB 
76.1,2012. P34 In : http://ec.europa.eu/public_opinion. 

ات والمعاناة الإراق مم المتحدة للعهو برنامج وضعته منظمة الأ" لغذاءالنف مقابل ا"برنامج 2 ة في ظل العقو نسان
انت ت موجب قرار مجلس الأمن رقم التي  على أساس الفصل  1995فرل أ 14المؤرخ في  986واجهها، وذلك 

ه تم السماح للعراق بتصدیر جزء محدد من نفطها لیتم  موج ع من المیثاق،  ة الحاجات السا توظیف عائداته لتلب
ة للشعب العراقي ودالإ ضات المفروضة على العراق ا فعنسان تالتعو وقد تم وضع حد لهذا البرنامج  ،تجاه الكو

  : أنظر. 1472من رقم موجب قرار مجلس الأ 2003أفرل  24بتارخ 
Mathios Forteau, La formule« pétrole contre nourriture » mise en place par les 
Nations Unies en Irak, beaucoup de bruit pour rien ?, Annuaire Français de Droit 
International, Vol 43,N°1,CNRS Edition, Paris, 1997. PP 132-150. 
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  1.ضا عمومي 
ات المسلطة على ألى إشارةتجدر الإ ،الإضافة إلى ما سب   ن العقو

عض البلدان مثل فرنسا، تعتبر غیر ملائمة أو غیر  ة في  الأشخاص المعنو
ورة  ة المذ ه ممارساتها للرشوة من أضرار معتبرة، ففي القض ما ترت ة مقارنة  اف

ة ) النف مقابل الغذاء(أعلاه  ة المقررة لشر  750000هي  Totalانت العقو
غرامة، في حین ة تعهدت بدفع  أورو  ملون دولار أمام  398أن نفس الشر

ي في القضاء الأ ممارسات الرشوة في إطار إمر عد اعترافها  جراء تفاوضي 
ة أخر    2.قض
ة : على المستو الدولي: الفرع الثاني ات الدول التطبی النسبي للاتفاق

افحة الفساد   لم
ه    ة الإJean Carbonnierحسب الفق على أفعال  دانات، فإن نس

ة فعلا، تقدر بـ  دانة معنى أن ما یتم الإ ،%25الرشوة مقارنة بتلك المرتك
ة فعلا ه هو رع الجرائم المرتك بیرة  3،والعقاب عل ة  وعلى هذا الأساس فإن نس

  .ستار اللاعقاب ةقى محمتالرشوة  مارساتمن م

ةعلى المستو الدولي، تعتبر    افحة الفساد  اتفاق   الأمم المتحدة لم

                                           
1 Voir :J. Lelieur, L’affaire « pétrole contre nourriture » devant la justice française, 
Libre propos sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 juillet 2013, 
Revue du GRASCO, N° 8, PP103-108.  
2 Département de la justice américain (DoJ), Communiqué du 13/05/2013. In : 
http://www.justice.gov/opa/pr. 
3J. Carbonnier. Op.Cit. P.143 
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ة( دا اتفاق ك سنة ) مر س الم ة2003،1المبرمة  عد عالمي  الاتفاق   الوحیدة ذات 
افحة الفساد، فدعت الدول  قات والإإفي مجال م جراءات لى التعاون في التحق

الرشوة ة والإدارة ذات الصلة  م  ،في المسائل المدن ذلك التعاون في مجال تسل و
قات الم التحق ما یتعل  وم علیهم والمساعدة ف جرمین ونقل الأشخاص المح
ةوالإ   2.جراءات القضائ

استردادالعائدات و    ام خاصة ة أح الأصول المتحصل ما تضمنت الاتفاق
اد القانون  ،علیها من ممارسات الرشوة وجعلت من ذلك مبدأ أساسي من م

 من أجل ضرورة یلزم من تدابیر لى اتخاذ ماإالدولي، فدعت الدول الأطراف 
ة من أفعال الرشوة أو ممتلكات تعادل شف، حجزو  مصادرة العائدات المتأت

مة تلك العائدات أو أدوات أخر  متها ق انت لاق  فيستخدم تستخدمت أو 
المشار إلیها  لممتلكاتن لها أن تقوم بتجمید أو حجز امارتكاب تلك الأفعال، و

  3.لغرض مصادرتها
لات الضخمة فإن الأ ،غم ذلكر    ا التحو صول المسترجعة للدول ضحا

الغ لرؤوس الأ عد عن الم ل ال عیدة  موال الناتجة عن ممارسات الرشوة، 

                                           
ورك یوم  1 ة العامة للأمم المتحدة بنیو افحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمع ة الأمم المتحدة لم ر  31اتفاق أكتو

موجب المرسوم الرئاسي رقم 2003 ، 2004أفرل  19المؤرخ في  128-04، والمصادق علیها من قبل الجزائر 
  .2004أفرل  25مؤرخة في  26ر عدد .ج
ة ا 2 ة لقد خصصت اتفاق ة التعاون الدولي والمساعدة القانون املا لآل افحة الفساد فصلا  لأمم المتحدة لم

ع  ادلة، وهو الفصل الرا   ).50إلى المادة  43من المادة (المت
ة 3 املا لآل افحة الفساد فصلا  ة الأمم المتحدة لم اشر للممتلكات، استرداد لقد خصصت اتفاق الاسترداد الم

 التعاون الدولي من أجل المصادرة، التعاون الخاص، إرجاع الموجودات والتصرف فیها، الممتلكات من خلال
ادلة، وهو الفصل الخامسوالمساعدة القان ة المت   ).59إلى المادة  51من المادة ( ون
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لها فعلا، وهو ما أكده تقرر صادر عن البنك العالم سنة والأصول التي تم تحو
ه أن الأصول المسترجعة فعلا من ممارسات الرشوة عبر  ،2011 الذ جاء ف

قة سنة 15العالم خلال  ق 5تقدر بـ  السا ار دولار وهو ما  من المبلغ  %2بله امل
  1.جمالي لممارسات الرشوة الكبر عبر العالمالإ

  خاتمــــــــة
ة وواضحة لتجعل من غیر   اف لمة الرشوة لوحدها   هناك من یر أن 

حث ووضع تعرف  ص أ عتبر في حین 2لها،جامع ومحدد الضرور ال تشخ
افح ،جرمة ادرة لتفعیل م ة أو م ل دراسة علم ، أ تحدید تهاأساس ومنطل 

ة  اف صفة ناجعة وفعالة، مفهومها بدقة  قمعها  التال انتو و الرشوة ظاهرة  إذا 
عاد،دة ومتعدَ معقَ  النظر خاصة إلى نطاقها في وأنها من أخطر الجرائم  دة الأ

ستلزم أولا الإجماع على  افحتها والحد منها،  العصر الحدیث، فإن تفعیل م
قة، لأن هذا الأخیر  صفة دق عتبر دون أ شك تعرفها وتحدید عناصرها 

افحتها سواء على المستو الداخلي أو على المستو  ة م منطلقا وأساسا لفعال
مثل هذا التعرف،وهو ما ، إلا أن هذه الظاهالدولي رة لم تحظى، إلى حد الآن، 

واسع بین مفهومها منطرف الجمهور ومعناها القانوني الفرق ظهر من خلال ال
ةالمبرمة في هذا الإطارالتي ات الدول ة أو ضمنالاتفاق قد  ضمن التشرعات الداخل

                                           
1K. Stephenson, L. Gray, R. Power, J.-P Brun, G. Dunker, M. Panjer, Barriers to Asset 
Recovery, An analysis of the key Barriers and Recommendation for Action, 
Washington, StAR Initive, 2011,P11. 
2H. DenbinskiPaul, Corruption_ vers un diagnostic systèmique.In: U. Cassani et A. 
Héritier Lachat, Lutte contre la corruption internationale, The never ending story, 
Schulthess, 2011. P 15 
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ط تضع ةأغراض  اتعرفا مرت المجال للقوانین ترك یذاتها أو تعرفا واسعا  الاتفاق
ل مجتمع ات  تماشى مع خصوص ة لتعرفها حسب ما یتف و   .الداخل

ةمبدأ  وآثارها على استقرار الدول،الرشوة نظرا لخطورة    مقراط ، الد
ة للإنسان  ان لا بد على  ،عابر للحدودونطاقهاالالحقوق والحرات الأساس

ة  افحتها الاهتمامالجماعة الدول اتها،فلجأت مختلفو ووضعها ضمن أ م  لو
ة والإظالمن ة مات الدول م ات مختلفة قل ة وآل وك دول إلى وضع ص

ا إلى اتخاذ  ما لجأت الدول داخل ة لمواجهتها، ادرات وقائ  ووضع نصوصم
ة اللازمة مقارنة بخطورة تشرع ة مختلفة، إلا أن هذه الأخیرة لم تتضمن الردع

ات والص ما أن الآل ة وآثار الرشوة،  اس الإرادة الس ة لم تحظى  وك الدول
ظهر من خلال انتشار ثقافة الإفلات من العقاب نتیجة  ة لتفعیلها، وهو ما  الكاف

ادلة في إطار التحقی أو في إطار رفض الدول ة المت  للتعاون والمساعدة القانون
م المجرمین  صفة عامةو تسل برام إ،وترددهافي المتهمین بجرائم الرشوة والفساد 

ة ومتعددة الأطراف  ات ثنائ ات أو ترتی   .في هذا المجالاتفاق
افحرغم أن    صفة موضوع م صفة عامة والرشوة  ة الفساد 

امن  عتبرحال ع التي خاصة داخلي ودولي اهتمام ظى حتالمواض
اب تعرف موحد  ح مفهوم هذه الظاهرة وعناصرها، غ واسع،فإنالغموض الذ 

ذلك انعد ات وجامع، و ة والآل ة لتفعیل النصوص القانون ة الكاف اس ة الس ام الرغ
اب وعوامل  قى من أهم أس افحتها، ت دائم هاالمستمر وتفاقمهاالانتشار الموجهة لم

ال جدیدة ومتطورة  التالي أسالیب ارتكابها من حیثأش افح،و  تهاجعلت من م
ا للقانون والمجتمعات  ق ا حق ةتحد مقراط   .الد


